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أیّها المواطنون والرفقاء،

في الخطاب المنهاجي الأول في حزیران عام 1935، أعلن سعاده بیقین وجلاء: «إنّ الغرض الّذي أُنشئ له هذا الحزب غرضٌ
أسمى، هو جعل الأمّة السوریة هي صاحبة السیادة على نفسها ووطنها. فقبل وجود الحزب السوري القومي الاجتماعي كان

مصیر هذه الأمّة معلَّقًا على إرادات خارجیة وكانت أنظارنا دائمًا تتّجه إلى الإرادات الخارجیة بعد أن نكیّف أنفسنا وفاقًا لها. أمّا
الآن فقد غیّر وجود الحزب السوري القومي الاجتماعي الموقف.

إنّ إرادتنا نحن هي الّتي تقرّر كلّ شيء فنحن نقف على أرجلنا وندافع عن حقّنا في الحیاة بقوّتنا. ومن الآن فصاعدًا تُدیر
إرادتنا نحن دفّة الأمور.» بهذا الإعلان بدأ التخطیط الجِدّي لما ظنّه أعداء هذه الأمّة قضاءً على هذا الأمل الجدید الذي بدأ یبزغ،

ففشلت مساعیهم، إذ أشرقت دماء الزعیم فجر الثامن من تموز على شاطئ بیروت، و«ارتفعت منارة الحیاة على فوهة العدم»
(سعید تقي الدین، حدّثني الكاهن الذي عرّفه)

تسارعت خطوات المؤامرة ما بین التاسع من حزیران، بعد إحراق مطبعة الحزب في الجمّیزة، وتسلیم حسني الزعیم لسعاده في
رًا اغتیاله على الطریق بذریعة محاولة الهروب، لكنّه وصل إلى بیروت، فاضطُرّ دمشق إلى الأمن العام اللبناني، وكان مقرَّ

المتآمرون – وفي مقدّمتهم ریاض الصلح وبشارة الخوري – إلى إجراء محاكمة شكلیة، صدر فیها حكم الإعدام المقرّر مسبقًا،
ووقّعه معظم أعضاء لجنة العفو الذین أُخرجوا من أسرّتهم، وصادق رئیس الجمهوریة یومها على الحكم – الجریمة. وأُحضِر

الأب برباري على عَجَل، وحمّله الزعیم رسالة، إلاّ أنّ الطقوس الدینیة حرمتنا الاطّلاع علیها. نُفّد الحكم، ولم تستمرّ هذه المهزلة
القانونیة أكثر من بضع ساعات، بلغ فیها الأمر بأصحاب القرار المأجور أن یلجأوا إلى تبدیل حرس الزعیم كلّ ساعتین، خوفًا من

تأثیره علیهم، وخوفًا من انكشاف فضیحة المؤامرة.

«أنا لا یهمّني كیف أموت، بل من أجل ماذا أموت. لا أعدُّ السنین التي عشتها، بل الأعمال التي نفّذتها. هذه اللیلة سیعدمونني،
أمّا أبناء عقیدتي فسینتصرون وسیجيء انتصارهم انتقامًا لموتي. كلّنا نموت، ولكنّ قلیلین منا یظفرون بشرف الموت من أجل

عقیدة. یا خجل هذه اللیلة من التاریخ، من أحفادنا، من مغتربینا، ومن الأجانب، یبدو أنّ الاستقلال الذي سقیناه بدمائنا یوم
غرسناه، یستسقي عروقنا من جدید». (حدّثني الكاهن الذي عرّفه)

وقبل الخطاب المنهاجي الأول، وفي أیار من العام 1924، وفي سنّه العشرین، أعلن سعاده ”سقوط الولایات المتّحدة من عالم
الإنسانیّة الأدبي“، وهو أمرٌ لا تزال الولایات المتّحدة تثبته یومًا بعد یوم – ولنا في الأحداث الأخیرة في الولایات المتّحدة خیر

مثال على ذلك – إلاّ أنّ أبناء شعبنا لم یدركوا بعد هذه الحقیقة، ولا زالت دویلاتنا «تمشي الحیط الحیط وتقول یا ربّي السترة»،
حتى لا تُغضب الولایات المتحدة، فنراها تختنق، وتتخبّط، لكن لا بدّ من الحفاظ على ”مصالحنا“ الموهومة مع ”العم سام“.
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ففي فلسطین، تستمرّ فصول تنفیذ صفقة العار، وأصبحت تتّضح أكثر فأكثر، بعد التأكید على السعي لضمّ أراضٍ جدیدة في الضفة
الغربیّة، والأغوار، مع الاعتداءات الیومیة ومنها القتل الیومي وتدمیر البیوت والقصف، والشهداء والجرحى، والحصار المستمرّ
على قطاع غزة، والتنكیل بالأسرى، یضاف إلیها وقف رواتب الموظفین. ورغم إعلان السلطة الفلسطینیة أنّها في حلٍّ من اتّفاقیات
الاستسلام الموقّعة مع العدوّ، إلاّ أنّ الخطوات العملیّة الآیلة للخروج من ربقة هذه الاتّفاقات – مثل إیقاف التنسیق الأمني – لم تبدأ
بعد. كذلك الحدیث عن وضع الفصائل الفلسطینیة خلافاتها جانبًا لمواجهة خطّة الضمّ – وظهر ذلك في الاجتماع بین قیادتَي حركة

فتح وحماس – لا یكفي، إن لم یدرك الجمیع أن لا حمایة لحقّنا في أرضنا إلاّ بالحدید والنار، في مواجهة عدوٍّ یعمل لوعدٍ
موهوم…

أمّا في لبنان، فبعد انكشاف إفلاس الدولة وسیطرة منظومة المصارف – عبر سیاسات حاكم مصرف لبنان – على الأموال العامّة
والخاصّة إن لم نقُل سرِقتها، وبعد التدهور المخیف الذي تعانیه اللیرة اللبنانیة في مقابل الدولار الأمیركي – نتیجة سیاسات

الدولرة والاقتراض والاعتماد على الانهیارات المالیة العالمیة منذ تسعینیات القرن الماضي، ونتیجة الخوف على ”النموذج اللبناني
الاقتصادي“ الموهوم، لم تتمكّن السلطة الحاكمة من وضع خطّة حقیقیة، أو اتّخاذ إجراءاتٍ رادعة للتدهور، أو السعي لاستعادة

جزء من حقوق المواطنین، لا بل لم تحاول حتى أن تمنع تحویل أموال الناهبین والفاسدین إلى الخارج، وهذا أضعف الإیمان، مما
أدّى إلى استهزاء رئیس جمعیة المصارف بالحكومة والشعب. وقد أوضحنا سابقًا – عند تألیف الحكومة – أنّ نهج المحاصصة

الذي أوقع لبنان في أزمته الحالیة لن یغیّر في الحال شیئًا، وسیكون عائقًا أمام الحكومة في عملها – إذا حاولت – للتخفیف من آثار
الأزمة، ولا نقول حلّها، لأنّ الإجراءات المتّخذة حتى الیوم لا تعدو كونها محاولات بدائیة لتـأخیر الانهیار الكبیر. وقد ظهرت آثار

المحاصصة – التي اعتُمدت في تشكیل الحكومة – بشكلٍ فاضحٍ في التعیینات الأخیرة، وفي التعیینات القضائیة التي لا تزال
تنتظر، وفي عدم التمكّن من محاسبة أيٍّ من الذین ظهرت ارتكاباتهم واضحةً للعیان، من مسؤولین رسمیین، إلى أصحاب

المصارف، إلى الصرّافین، إلى الأفران، إلى مستوردي المحروقات والدواء، واللائحة هنا تطول. فلا یسعنا إلاّ أن نتأكّد أنّ إرادة
الإصلاح غیر موجودة في الأساس، ولیست تصریحات المسؤولین حول طلب المعونات دون الإصلاحات، والتضارب في أرقام

الجردة المالیة بین شتّى الأطراف، وإعادة الثقة للفرقاء بحاكم المصرف المركزي بعد مهاجمته، سوى بضعة أمثلة على ذلك. وهنا
نذكّر أننا كنّا قد تقدّمنا – بطلبات رسمیة – من ضمن عملنا مع الحلفاء والأصدقاء في ”المبادرة الوطنیة“ وتجمُّع ”نداء لبنان“

بطلب إلقاء الحجز الاحتیاطي، وهو إجراء احترازي بسیط، على أملاك من تبوؤوا أهمّ المسؤولیات المالیة والتنفیذیة، ومنعهم من
السفر، دون أن نلقى أيّ جواب، لنؤكّد مجددا أنّ معركةَ استقلالیة القضاء هي إحدى أهم المسائل التي یجب علینا جمیعًا كمواطنین

العمل من أجلها، وممارسة أعلى أسالیب الضغط الشعبي لإقرار قوانینها.

فة في وزارة مقابل أمّا الفضیحة المهینة لكرامة الدولة والمواطن ولكرامة القضاء، فهي تكمن في وقاحة تدخّلات وتصریحات موظٍّ
”دولة“ تدّعي السیادة، وعدم تطبیق قرار صادر عن القضاء، إرضاءً للأمیركي، وهو خطوةٌ أخرى في مسار الفضائح القانونیّة
والقضائیّة بعد تهریب ”جزّار الخیام“، وإطلاق سراح الصرّافین المرتكبین، وغیرها ممّا لم یعد أيّ مواطن لبناني غافلاً عنه من

فضائح وانهیارات، توَّجها اضطرار القاضي ”مازح“ إلى تقدیم استقالته حفظًا لكرامة القضاء، بعد قراره الجريء وغیر المسبوق
بمنع وسائل الإعلام اللبنانیة والعاملة في لبنان من بثّ تصریحات الفتنة الأمیركیّة.

أمّا على الصعید المالي فحدّث ولا حرج عن إجراءات ارتجالیّة غیر نافعة، وتورّط أعضاء المنظومة الحاكمة منذ ما قبل الفتنة
الأهلیة في الانهیار، والهروب من العلاجات الناجعة لأنّها تطال غنائمهم التي سلبوها من المال العام ومن المواطن. هذا دون إغفال

عدم التوجّه إلى خطط تحویل ”الاقتصاد“ الریعي إلى منتج، ودون أن ننسى ما خفي وراء عدم متابعة التنقیب عن الغاز بحجة
الكمیات غیر الكافیة، وإعلان العدوّ إعطاء الإذن بالتنقیب في النقاط ”الحدودیة“.

بالإضافة إلى كلّ ذلك، یأتي لیكمل إطباقَ الخناق على المواطن اللبناني دخولُ ما سُمّي ”قانون قیصر“ حیّز التنفیذ، وتداعیاته التي
تطال إغلاق المنفذ الوحید أمام اللبناني للتنفّس، في ظلّ حصار ”الكورونا“، وكان التحضیر له قد بدأ بادّعاءات تهریب السلع

الأساسیّة والدولارات إلى الشام. والمؤسف أنّ الحكومة اللبنانیة لم تقم حتى الآن بأیّة مبادرة لحمایة المواطن اللبناني من تداعیات
هذا القانون، التي سیكون الجوع أوّلها، مثل تبادل السلع مع الشام (كهرباء أو محاصیل)، أو فتح الطریق لتصدیر المحاصیل إلى
العراق، أو قبول الصفقات المعروضة على لبنان من خارج نادي الدول الغربیة، والإصرار على انتظار صندوق النقد الدولي،
الذي سیكون بمثابة الارتماء في أحضان ما یفرضه العدوّ من سیاسات. أمّا كیف یمكن للولایات المتّحدة أن تتغاضى عن هذه

الأمور وتخفّف حدّة الضغط، فقد وضُحت شروطها المنبثقة عن تنفیذ صفقة العار، وهي: توطین الفلسطینیین في لبنان، وبالتالي
إلغاء ”حقّ العودة“، ودمج النازحین الشامیّین، وبالتالي الضغط على السلطة في الشام، ونزع سلاح المقاومة، إذ في ظلّ ما

َ ّ
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یفرضونه من منع تسلیح الجیش اللبناني مَن سیقوم بمواجهة العدوّ الجاثم في الجنوب؟ وهل یمكن التخلّي عن نهجٍ حَفِظَ كرامة
اللبناني، منذ انسحاب جیش الاحتلال من بیروت عام 1982 بعد عملیات المقاومة، إلى العملیّات الاستشهادیّة التي أخرجته من

القرى والبلدات اللبنانیّة، إلى الانسحاب عام 2000، إلى هزیمته عام 2006؟

وبعد أن مرّ على انتفاضة اللبنانیّین في 17 تشرین الأول الماضي ما یزید على السبعة أشهر، إلاّ أنّ السلطة لا تزال تدیر الأذن
الصمّاء، ولا تبحث في الحلول الجدیّة لتخفیف نقمة المواطن أو شعوره بالذلّ، وقد عملنا، منذ الیوم الأول للانتفاضة، على التنسیق
مع المجموعات المنتفضة، وعلى وضع اقتراحات وبرنامج بدیل یُسهم في إیجاد أبواب لحلّ الأزمة في لبنان، تمّ الإعلان عنه في

28 حزیران الفائت، بعد أن تأخّر هذا الإعلان بسبب التزامنا بإجراءات التعبئة العامة.

علینا جمیعًا أن نعي أنّ أیامًا صعبة قادمة على شعبنا في لبنان، قد تكون شبیهة لما یمرّ به شعبنا في الشام، من حیث فقدان المواد
الأساسیة وغلاء الأسعار وانهیار البنى التحتیة، وقد یكون التعاضد المجتمعي والمبادرات الأهلیة المنفذ شبه الوحید لتخفیف وطْأة
الضغط المعیشي عن كاهل المواطنین، الذین بدورهم علیهم مسؤولیة التوجّه نحو المنتَج المحلّي الصنع، وتغییر النمط الاستهلاكي

برمّته، في ظلّ عدم وجود خطّة رسمیّة للتخفیف من حدّة الانفجار المجتمعي.

وهنا مجددا، نحذّر أهلنا ومواطنینا من أنّ الفوضى لن تكون سوى سببٍ في زیادة إفقار المواطن، وزیادة ثروة المتزعّمین عبر
تحكّم قوى الأمر الواقع من میلیشیات الحرب الأهلیة برقاب المواطنین، فحذار من العودة إلى زمن المتاریس والكانتونات الطائفیة

القاتلة، رغم ما یسوّقه أبواق السفارات المعادیة من تلمیعٍ لصورة التقسیم والفدرلة أو ما یشابهها من قوانین طائفیة تمهّد لها.

أمّا في الشام، وبعد استنزاف دام تسعة أعوام، ورغم الصمود الأسطوري للجیش وحلفائه، إلاّ أنّ الاحتلال التركي لمناطق واسعة،
والسكوت عن هذا الاحتلال حتى من بعض الأصدقاء، لتغدو جمیع الأعمال التي تستهدف المنطقة تحت عنوان ”محاربة

الإرهاب“، تصبّ في مصلحة التركي ومشروعه، وتتحوّل الغارات إلى استهداف المنظّمات المسلّحة التي لم تخضع للأجندة
التركیة، ما یجعل الغلبة تمیل لمصلحة المجموعات المسلّحة التابعة لتركیا، والتي لا تقلّ خطرًا عن غیرها. وبهذا الفرز

للمجموعات المسلّحة، واستبعاد التابعة منها لتركیا من لائحة ”الإرهاب“ یستطیع أردوغان تنفیذ تعهّداته في إدلب، وإرضاء
الروس والغرب المتخوّف من تمدّد ”الإرهاب“، ومن ثم یستطیع إطباق سیطرته العسكریة والإداریة على كامل المنطقة، بالتزامن

مع سیاسة التتریك النشطة فیها، والتي لیس آخرها ولا أخطرها العمل المتواصل لاستبدال العملة ”السوریّة“ واعتماد العملة
التركیّة والدولار، لیحقّق التركي طموحاته بالسیطرة على المنطقة وضمّها لتركیا، وتضعف فرصة الدولة  في الشام للقیام بأيّ
عمل عسكري للجیش لتحریر المنطقة. وحینها یتحوّل مصیر إدلب إلى مصیر مناطق ”درع الفرات“ وعفرین. ویصبح مصیر

الجمیع كمصیر لواء الإسكندرون السلیب.

وكذلك الاحتلال الأمریكي لمناطق واسعة شمال الفرات مختبئًا خلف تشكیل ”قسد“ العسكري، ومتمّماته اللوجستیة الأخرى، الذي
یتبادل المصلحة مع الأمریكي في مشروعه الرامي إلى سلخ تلك المنطقة عن الأرض السوریّة تحت مسمّى ”الحقوق الكردیة“
والكونفدرالیة ”البرّاقة“.. وتُكذّب أیَّة ادعاءات أخرى الخطواتُ المتسارعة الهادفة إلى منع أيّ تواصل بین تلك المنطقة وباقي

الأرض الشامیّة، مثل التشدید على إغلاق المعابر بین الجهتین، والخطوات العسكریة الهادفة إلى احتلال المزید من الدوائر
الرسمیة التابعة للدولة، والتوقّف عن تسلیم أیّة شحنة نفط أو قمح للدولة وسرقتها وبیعها للخارج أو حرقها عندما یتعذّر ذلك.. وهو

ما یكمل الحصار على الشام ویزید معاناتها، ویعمل على إتمام خنق الاقتصاد، عبر حصار كامل لدمشق على جبهتَي الحدود
اللبنانیة وجبهة مناطق ”قسد“، وبشكلٍ متوازٍ ومتزامن. كما یؤهّل المنطقة لإعادة تجربة شمال العراق وما تلا ذلك من فرض أمرٍ
واقعٍ یُضعف الدولة المركزیة وبنیتها… هذا دون أن ننسى الاعتداءات الیهودیّة المتكرّرة – التي تستبیح كامل التراب السوري من
أقصاه إلى أقصاه – وتستهدف مواقع أساسیّة في الأبحاث والتصنیع العسكري، بالإضافة إلى المواقع الإستراتیجیة، ویقتصر الرّد
على إسقاط عددٍ من الصواریخ المعتدیة علینا، في حین ندرك جیدا أنّ عدوّنا لا یردعه إلاّ خیارٌ واحد، وهو مواجهته داخل أرضنا

المحتلّة التي یتواجد فیها، وإسالة دماء جنوده وقطعان ”مستوطنیه“..

أمّا عقوبات ”قانون قیصر“ اللاحقوقي، المتزامنة مع استمرار الحصار منذ 2011، الذي یمنع حتى تأمین الدواء الضروري، أو
الموادّ الأوّلیة الضروریّة لتصنیع الدواء، فتمتدّ لتطال صحّة ولقمة العیش للمواطن الشامي، حیث یتمحور الجهد الأمریكي بغالبیّته

العظمى، وجهد فریق ”قانون قیصر“ بشكلٍ رئیسي، على محور دمشق – بیروت الاقتصادي. وهو الهدف الرئیسي حالیا من
القانون والعقوبات، حیث یرى فریق ”قانون قیصر“ أنّ الفصل الكامل بین بیروت ودمشق، هو الطریقة الفعالة الوحیدة لخنق

دمشق، لذلك یتركّز العمل الأمریكي على هذا المحور بنسبة عالیة جدا. ووفق تقییمات وتوصیات فریق ”قانون قیصر“ سیرتكز
العمل الأمریكي على محور دمشق – بیروت على أمرین رئیسیّین: ملفّ المعابر ”غیر الشرعیّة“ بین لبنان والشام، وأیضًا
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المعابر الشرعیّة. بالإضافة إلى ملفّ المصارف اللبنانیة الموجودة في الشام، والعلاقات والعملیّات المالیّة والتحویلات المصرفیّة
بین لبنان والشام. والهدف الأمریكي الأساسي من ملف المعابر بین لبنان والشام هو: خنق الاقتصاد في الشام وإیقاف أيّ موردٍ

لموادّ أساسیّة كالمحروقات والطحین أو غیرها من الموادّ. والأهمّ هو الفصل الجغرافي بین لبنان والشام، لمنع التواصل مع ”حزب
االله“، أي وقف أيّ إمدادٍ إیراني لـ ”حزب االله“ عبر الشام، أي عملیا محاصرة وخنق ”حزب االله“.

ویرتكز فریق ”قانون قیصر“ في تقییماته، على الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان، وعلى المفاوضات الشاقّة بین الحكومة
اللبنانیّة وصندوق النقد الدولي، وحاجة الحكومة اللبنانیّة لإرضاء صندوق النقد الدولي والمانحین الغربیّین، لتأمین التمویل اللازم
لبرنامجها. وعلیه، فإنّ الحكومة اللبنانیّة ستكون مجبَرة على الاختیار بین الانهیار الاقتصادي والمجاعة، وبین تنفیذ التوجیهات
الأمریكیة بالكامل. وستكون مضطرّة للخضوع للتوجیهات الأمریكیة، خوفًا من انهیارٍ اقتصادي واجتماعي، وفلتان أمنيّ في

الشارع. وستسعى لإرضاء أمریكا والمانحین وصندوق النقد الدولي. وهذا التقییم الأمریكي دقیق وقریب جدا من الواقع.

یُضاف إلى ما سبق، ملفّان آخران في العلاقات اللبنانیة – الشامیّة وهما: ملفّ ”المفقودین اللبنانیّین في السجون السوریّة“، حیث
تؤكّد القوى المتماهیة مع السیاسة الأمریكیة وجود عددٍ كبیرٍ من المعتقلین في الشام منذ الحرب الأهلیة والتواجد العسكري الشامي
في لبنان، للضغط السیاسي والإعلامي على دمشق. وتسعى هذه القوى، بالتنسیق مع أمریكا، لتحقیق نصرٍ شعبيّ وسیاسيّ، عبر

تحقیق شيءٍ ما في هذا الملف، مرتكزةً على ”قانون قیصر“، الذي ینصّ في أحد بنوده على الضغط على ”النظام“ لإطلاق سراح
المعتَقَلین وحلّ ملفّ المفقودین ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وعملیا بدأت الحملة السیاسیة والإعلامیة المرتبطة بملف

المفقودین اللبنانیین في السجون الشامیّة – على حدّ زعمهم. وهذا البند من القانون سیُعطى لاحقًا أبعادًا قضائیّة هامّة، لناحیة إتاحة
الإمكانیة ”للمعارضین السوریّین“ في أمریكا، لرفع دعاوى قضائیة ضدّ القیادات الشامیّة، وفقًا لـ”قانون قیصر“، بدعوى ارتكابهم
جرائم حرب، وذلك في محاولة أمریكیة لإعطاء بعدٍ إنساني لـ”لقانون“. وموقفنا من ملف المفقودین اللبنانیین والشامیین، مدنیین

وعسكریین، أوضحناه في بیانات سابقة، وملخّصه أنه یجب حلّ هذا الملف بروحیة الصدق والصراحة والتسامح لنتمكن من إزالة
الأحقاد والضغائن وتحصین الجبهة الداخلیة ومنع أعدائنا من استغلال هذا الملف.

والثاني ملفّ ”المجلس الأعلى السوري – اللبناني“، الذي یمكن استعماله من خلال ”تُهمة“ التعامل مع ”النظام في الشام“،
وبالتالي یستدعي عقوبات تؤدّي إلى المزید من الضغط على لبنان.

ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ عقوبات هذا القانون المعلَنة حتى الآن، تطال بالأسماء أشخاصًا طبیعیّین ومعنویّین لمجرّد أنّهم لم
ینصاعوا للإغراءات أو للترهیبات الغربیة، ولیس ورود اسم رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي، علي حیدر، على لائحة
”المعاقَبین“ سوى مدعاة لفخرنا، لأنّ مواقفنا الواضحة وعملنا لتقریب وجهات النظر منذ عام 2011، وللمصالحة منذ 2012 –
ما أدّى إلى تحقیق عودة المواطنین إلى المناطق التي أُخرجوا منها، وعودة المؤسّسات الرسمیة إلى هذه المناطق، وحلّ النزاعات

فیها – أمرٌ نفتخر به، ویصبّ في تحقیق غایتنا: بعث النهضة في سوریة.

ویبقى المسار السیاسي الذي تحدّثنا عنه مرارًا دون تطوّرات مهمّة، ویبقى متأرجحًا بین مسارَي ”جنیف“ و”أستانا“ دون مفاضلةٍ
كبیرةٍ بین الاثنین، طالما هو یتمّ بأیدٍ غیر شامیّة. ورغم عمل داعمي ”أستانا“ لیكون بدیلاً عن ”جنیف“ إلاّ أنّهم یأخذون ”العمود

الفقري“ لمقرّرات ”جنیف“ لیستندوا إلیه في كلّ أعمالهم، ألا وهو القرار 2254… وتبقى كلّ الأحداث التي نرصدها في هذا
المجال تحت مسمّى دعم المسار السیاسي لحلّ الأزمة في ”سوریا“ تدور خارج محورها الطبیعي، وتصبّ في مصلحة تحسین
أوراق هذا الطرف الخارجي أو ذاك، كمفاوضات ”وحدة الصفّ الكردي“ التي نسمع عنها والتي توضع تحت عنوان الصراع

التركي – الأمریكي، وأيّ نجاحٍ لمسعى واشنطن وباریس لـ”وحدة الصفّ الكردي“، یعني سحب الورقة الكردیة من ید الائتلاف
–  تركیا ضمنیَّا – ووضعها في ید إدارةٍ جدیدة تنوي أمریكا إنشاءها شمال شرقي الشام، مكوّنة من ”ي. ب. ك“ والمجلس

الوطني الكردي، ما سیُضعف النفوذ التركي في الشام ویقوّي النفوذ السعودي – الأمریكي.

ومع كلّ ما سبق تبقى ركاكة الإجراءات الحكومیّة في الشام وفشلها إلى حدٍّ كبیر، وافتقادها لخطّة عمل متناسقة في كلّ المناحي،
هي الأخطر على الوضع في الشام.

وفي العراق، وبعد الصدامات الدامیة التي حدثت أواخر العام الماضي، وبعد التمكّن من تكلیف رئیس للحكومة، إلاّ أنّ السیطرة
الأمیركیة لا تزال متغلغلة في المفاصل الأساسیة في الدولة، حتى وصلت إلى حدّ إقدام السفارة الأمریكیة على تجربة منظومة

صواریخ باتریوت وسط بغداد…  والتوغّل التركي والاعتداءات مستمرّة في الشمال. والفساد، والتمزیق الطائفي و”الإثني“ كذلك،
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ویأتي أیضًا ”قانون قیصر“، لیزید طین الویلات بلة، فیحاصر العراق كما یحاصر لبنان والشام، فرغم عرض العراق على لبنان
استبدال النفط بالمحاصیل الزراعیة، وهو ما یؤمّن بعضًا من حاجة الكیانَین، إلاّ أنّ ذلك یتطلّب فتح الحدود مع دمشق، وهو ما

یخالف الإرادة الأمیركیة في ”قانون قیصر“ ومن ورائها إرادة العدوّ.

أمّا الأردن، ورغم خضوعه للإملاءات الخارجیة، إلاّ أنّ رفض قرار ضمّ الأغوار وأراضٍ من الضفة الغربیة یشكّل بارقة أمل في
اللیل الكالح الذي یحیق بكیانات الأمّة، لكنه لن یكون كافیًا إذا لم یترافق مع إلغاء معاهدة وادي عربة وكلّ الاتّفاقات المذلّة التي

خضعت لها دویلاتنا.

من مساوئ تشرذمنا، أنّنا لا ندرك وحدتنا كشعبٍ إلاّ من الأزمات التي تتجاوز ”الحدود“ التي اصطنعها العدوّ منذ سایكس – بیكو،
فها ”قانون قیصر“ أیضًا سیضغط على الأردن في علاقته مع محیطه الطبیعي، وقد رأینا ذلك العام الماضي في منع السفیر

الأمیركي في الأردن تنفیذ الاتفاقات التي أجراها القطاع الخاص بین الشام والأردن (المحروقات مثلاً) إمعانًا في خنق شعبنا لدفعه
للقبول بما یفرضه العدوّ من ”حلول“، ومنها القبول بدولة الاغتصاب في فلسطین، والتقسیم إلى دویلات طائفیّة، فتكون هي المبرّر

لوجود دولة الاحتلال.

والكویت، ورغم المواقف الهامّة التي اتّخذها رئیس مجلس الأمّة الكویتي في مواجهة ”صفقة القرن“، ومخطّطات الاحتلال،
والتطبیع، لكن القرار لا یزال منضویًا تحت مجلس التعاون الخلیجي…

والإسكندرون وكیلیكیة والأهواز وسیناء وقبرص، تخضع خیراتها لإرادات خارجیة، بانتظار أن یستعید أصحاب الحقّ – نحن
– الأرض وخیراتها.

أیّها المواطنون والرفقاء،

مررنا بتجربة ناجحة في التنسیق العسكري بین كیانات الأمّة في مواجهة ”داعش“ والتنظیمات الإرهابیّة، ومنها عملیة ”فجر
الجرود“ التي اقترب موعد ذكراها الثالثة ولا یزال ملف شهداء الجیش الذین خطفوا من ”داعش“ دون خواتیم تُظهر الحقّ وتعرّي

التبریرات الطائفیة. فمتى یعي مواطنونا والمسؤولون في كیاناتنا أنّ وحدة الأزمات في هذه الدویلات لا یمكن مواجهتها إلاّ
بالتنسیق المشترك، فواقع الجغرافیا والتاریخ ووحدة الحیاة یفرض نفسه مهما حاولنا تجاهله وطمسه، ومتى نعتبر من تجاربنا،

ة نافعة“، فنعمل للنفع الذي یمكننا تحصیله قبل حصول الضرر، سواءٌ فنحتاط للمصیبة قبل الوقوع بها، إلى متى سنقول ”ربّ ضارٍّ
أكان ”قانون قیصر“ أم غیره؟ إلى متى سنبقى نتذكّر قصة الثور الأبیض ونعیدها ولا من یعتبر؟

أمّا الاستناد إلى ”المراجع“ الإقلیمیّة والدولیّة في الدفاع عن حقّنا، فهو لن یجدي نفعًا، وقد أعلن سعاده منذ عام 1921، ومن سان
باولو: «إنّ الاحتجاجات إلى جمعیة الأمم لا تأتي بفائدة قطّ كما صرّحت بذلك تلك الجمعیة نفسها من مدّة قصیرة، وقد آن
للشعب السوري أن یفقه بأنّ الاستقلال لا یأتیه عفوًا بل یتوقّف على مقدرة الشعب في تحریر نفسه ومقاومة من یرید له

الاستعمار والاستعباد، فإذا كان للشعب مقدرة وقف في وجه الاستعماریین وقفة ثابتة وعزیمة لا تعرف الكلل وضحّى في سبیل
استقلاله بماله.» وقد جرّبنا عبث انتظار تنفیذ القرارات الصادرة عن الأمم المتّحدة، كما جرّبنا ازدواجیّة المعاییر في التعامل

معنا – أصحاب الحقّ – ومع العدوّ الیهودي المغتصب أرضنا. كما نرى الیوم ”الأشقّاء“ العرب كیف یتسابقون على التطبیع مع
العدوّ، وعقد الصفقات معه، وفتح المطارات، و….، متهافتین لتحصیل منافع مالیة لهم، غیر متنبّهین إلى الهلاك الذي سیقودهم

العدوّ إلیه، مع شعوب العالم العربي كلّها.

أیّها القومیّون الاجتماعیّون،

إنّ مفاصل تاریخ الحزب والأزمات التي مرّ بها ونجاحه في تخطّي الكثیر منها قد ساعده على الاستمرار ولو بخط بیاني متفاوت،
إلاّ أن هنالك محطات كانت في سنوات اغتراب الزعیم القسري وبعدها في خمسینیات القرن المنصرم مما استوجب انتفاضة على
نهج معوجّ، وتبع ذلك سلوك، في السنوات اللاحقة، خارج عن الفكر والنهج الحقیقیّین وما یزال، رغم ما قدّمه القومیّون بشكل عام
من تضحیات، ولا سیّما في القتال ضدّ أعداء الأمّة، وفي مقدّمتهم الیهود. ولكثرة هذا التخبّط والخروج على العقیدة تكثر الأسئلة،
من مواطنین وقومیّین: هل هؤلاء هم رفقاء سعاده؟ هل هذه هي العقلیّة الأخلاقیّة، أو المناقب، أو الأخلاق العقلیّة التي جعلته یقول

عن القومیّین إنّهم متى ساروا على الطریق یشار إلیهم بالبنان؟
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إنّ المسؤولیّة الأساسیّة على عاتق القومي الاجتماعي هي في الجهاد لتحقیق الانتصار، ولا یكون ذلك بنشر الأخطاء أو إضاعة
الوقت بنقاشها في غیر مكانها النظامي، بل في الالتزام الواعي المناقبي بنظام الفكر والنهج، ونظام الشكل المنبثق عنه، بالعمل

الدؤوب لبعث النهضة وبناء الحیاة الحرة المتسامیة.

إنّنا جمیعًا أمام مسؤولیّة تاریخیّة، وهي إنقاذ شرف الأمّة التي تستحقّ منّا كلّ تفكیر قویم وكلّ فعل أخلاقي عقلاني، وهذا لن یتمّ لها
إلاّ إذا انتظم القومیّون الاجتماعیّون، وجدانًا وفكرًا ونهجًا، في الحزب السوري القومي الاجتماعي الواحد الموحّد صفا قومیا، یسیر
بهدي سعاده، یتمرّس به موظّفون مسؤولون أمام رفقائهم الذین یطیعون ویلبّون على أساس الثقة – الأساس الذي لا یمكن للحزب
أن یتقدّم نحو الفلاح إلاّ إذا قامت كلّ الحركة علیه، ومن یخطئ فلیُحاسَب. فلا یمكن أن تنجو أيّ مؤسّسة إلاّ إذا تمّت غربلة الإنتاج
لیبقى ما هو جدیر بالحیاة الكریمة. یجب أن نسیر بخطة داخلیة تعني جمیع القومیّین الاجتماعیّین في الوطن والمهاجر، ولننطلق

بثقتنا بأنّنا نحمل نظرة جدیدة، ولیكن قوام ما نقوم به هو تعبیر عن رجولة تحمل جرأة في تصویب كثیر من الأمور، ولنعتمد على
القوة التي نحمل في ذاتنا قبل التطلّع إلى تحالفات أو دعم من خارجنا، فنضمر ونذوب ونُسحق. لا یمكن للحزب إلاّ أن یكون هیئةً

مستقلة یعبّر عن إرادة الأمّة.. محافظًا على نقاوة العقیدة، عاملاً في السیاسة لتحقیق كلّ ما یمكن لمصلحة الأمّة.

إنّ دورنا الیوم خطیر أكثر من أي وقت مضى، وكثیرٌ من المواطنین، بالإضافة إلى القومیّین جمیعًا بمن فیهم المنكفئین، ینتظرون
القول الفصل، وهو لن یأتي إلاّ من الحزب السوري القومي الاجتماعي.. فلتفعل إرادتنا في مواجهة كلّ هذه الویلات، إذ لیس العار

أن نُنكب، وما أقسى النكبات الداخلیة، ولكنّنا لن نتحوّل إلى ضعفاء، فهذه سمة خارج النهضة.

أیّها القومیّون الاجتماعیّون،

لیس القوميّ الاجتماعيّ من یؤجّل العمل على الغایة الأعظم لتحقیق مآرب أو منافع آنیّة، أو یتجاوز النظام لأيّ سبب كان،
فالمطالبة بالحقّ تتمّ عبر الأصول النظامیة، ولیس هناك ما یؤخّر تحقیق الانتصار سوى تشرذم ”القومیّین“ والتهاء البعض

بـ”أمور كثیرة“ في حین أنّ المطلوب واحد. لیس في الحزب فوضى أو غبن، كما لیس فیه شخصانیّة ولا ”كلیكات“.. وعلیه كانت
دعوتنا، وعملنا الدؤوب، لوحدة الرفقاء السوریّین القومیّین الاجتماعیّین، وكان توجیهنا الدائم لجمیع الرفقاء في مختلف المواقع
لیكونوا وحدةً روحیّة حیث یتواجدون، ولن یكون تشكیل لجنة للتواصل لإنجاز كلّ ما یحتاجه مشروع وحدة الرفقاء القومیّین إلاّ

لإیماننا بضرورة إنجاز خطواتٍ عملیّة في هذا الاتّجاه، وقد علّمنا سعادة أنّ «كلّ عقیدة عظیمة تضع على أتباعها المهمّة
الأساسیّة الأولى التي هي: انتصار حقیقتها وتحقیق غایتها. كلّ ما دون ذلك باطل. وكلّ عقیدة یصیبها الإخفاق في هذه المهمّة

تزول ویتبدّد أتباعها.

عوا مهمّتكم بكامل خطورتها والهجوا دائمًا بهذه الحقیقة – حقیقة عقیدتكم ومهمتكم – حقیقة وجودكم وإیمانكم وعملكم
وجهادكم.» (إلى القومیّین الاجتماعیّین، بیونس أیرس 1947)

أیّها المواطنون والرفقاء،

«ویترتّب علینا الآن، وفي هذه الساعة، أن نقرّر الموقف الّذي نرید أن نتّخذه، واختیارنا لن یكون إلاّ بین موقفین فقط: إمّا

موقف من لا یرید أن یتحمّل مسؤولیة تقریر مصیره لنفسه فهو یجبن أمام كلّ حادث وأمر، وإمّا موقف من یرید الاحتفاظ بحقّ
تقریر مصیره لنفسه، فهو یصمد لكلّ حالة ویقوم بأعباء مسؤولیاته غیر راغب في مشاركة غیره إیّاه، هذه المسؤولیات، لأنّه

یعلم أنّ مشاطرة المسؤولیات تؤدّي حتمًا إلى مشاطرة الحقوق، ومشاطرة الحقوق تنفي الاستقلال وتنفي الحرّیة. كثیرون
غیري یقولون لي ولكم: “انظروا. إنّ الأفعى الهائلة قد مدّت رؤوسها العدیدة إلى كرومنا وحقولنا فلنستغث أو فلنهدّدها

بمجيء جیوش عدیدة من بعید تسحق رؤوسها أو فلنهرب من وجهها لأنّ ”العین لا تقاوم المخرز“.» (سعاده، الاتّحاد العملي
في حیاة الأمم، خطبة ألقیت في الحفلة الافتتاحیة للنادي الفلسطیني في بیروت أوائل عام 1933)

آن لنا أن نصمد، ونأخذ زمام الأمور بأیدینا، أن نعلن للملأ: «الأمر لنا، ونحن نقرّر مصیرنا واستثمار خیراتنا»، فمن یرغب
بمساعدتنا علیه الاعتراف بسیادتنا على أرضنا ومواردنا، وبحقنا في تقریر مصیرنا، وإلاّ لن نستعید حقوقنا وكرامتنا.

المركز، عید الفداء 2020                                           رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي

                                                                                        الرفیق علي حیدر
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